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بالعودة إلى أهداف الخصخصة ،نعود ونطرح التساؤل التالي: 
هل كانت نتائج الخصخصة الفعلية ( عند التطبيق) بمستوى الآمال والتوقعات المتوخاة قبل تطبيقها ؟؟؟
   وهذا المبحث قد يكون خطوة للإجابة على هذا التساؤل ،ورسم ملامح الطريق الذي سنسلكه في حال التوجه نحو الخصخصة . وعليه سوف يتم عرض مختصر لآثار الخصخصة بكل ايجابياتها وسلبياتها من خلال عرض وجهات نظر المؤيدون والمعارضون للخصخصة ، وتجارب بعض الدول كمحاولة لوضع حلول وسط تزيد من الإيجابيات وتقلص السلبيات لأدنى حد ممكن .
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· تقوم العملية الإنتاجية في القطاع الخاص بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن،وهذا لا يتأتى إلا إذا اتجهت الإدارة إلى التقليل من التكلفة ابتداء من المدخلات والتشغيل المستمر ،ووجود نظام للحوافز والرقابة المستمرة وعدم وجود أية طاقة أو عنصر معطل أو أكثر من الحاجة إليه . بالإضافة إلى التخطيط والتنظيم والتنسيق بين كل من  المدخلات والعمليات الإنتاجية وإدخال التكنولوجيا الحديثة والتركيز على أن يكون الإنتاج متزايداً و ذو جودة عالية ،فتصبح بذلك المنشأة قادرة على كسب رضا المستهلك وتوجيه الطلب إلى منتجاتها ،فتستمر العملية الإنتاجية ويزيد حجمها ويحقق أرباحاً وتزيد المنافسة بين المنتجين في تحسين نوعية وجودة السلعة والإنتاج عند أقل تكلفة والحصول على أقصى ربح والقيام بالإنتاج عند المستوى الأمثل ،عندها تتحقق الكفاءة ويحقق المشروع أرباحاً.  حيث دلت تجارب بعض الدول في الخصخصة أن نسبة عالية من المشروعات التي تم خصخصتها أصبحت أكثر كفاءة وربحية عما كانت عليه في القطاع العام .[footnoteRef:2] [2:  سليمة شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق  .] 

المبحث الثاني : الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الخصخصة 
الفص الثاني : الإطار النظري للدراسة 
· قام العديد من الباحثين بإجراء دراسات هامة ساهمت في توضيح الأثر الذي يترتب على تغيير نمط ملكية وإدارة المشروعات العامة .ولقد لعبت الاختلافات وهياكل السوق والتنظيم والتكنولوجيا للمشروعات التي تم تحليلها دوراً كبيراً في هذه المقارنات. [footnoteRef:3] [3:  عبد السلام مسعود رحومة .تجارب الخصخصة وأثرها في رفع الكفاءة الاقتصادية ، من الموقع www.siironline.org              ] 
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· وقد أشارت هذه الدراسات إلى الآثار التي ترتبت على عملية الخصخصة والتي تتمثل في :
1. زيادة ارتباط عوامل الإنتاج بآلية السوق وحركة الأسعار عندما يكون الربح كأهم محرك ،من أجل تطوير كفاءة المنشأة ورفع قدرتها الإنتاجية واستبعاد القرارات التحكمية والروتين الذي تعاني منه المنشآت الحكومية وخاصة عند تحديد الأسعار والأسواق والخيارات التكنولوجية.
2. اعتماد ربط الأجور بالإنتاجية على أسس تحفيزية الذي يؤدي بدوره على زيادة كفاءة الأداء وتحسين النوعية وتنشيط الابتكار نتيجة التنافس مابين العاملين على عكس ما هو معمول به في المؤسسات الحكومية التي تمُارس فيها الأنشطة التقليدية في التشغيل وتحديد الرواتب والأجور والحوافز.
3. إيجاد بيئة للمنافسة ما بين المنشآت الإنتاجية مما يدفعها إلى ممارسة العمل والنشاط لتعزيز موقعها الإنتاجي والاعتماد على قدراتها الذاتية لتطوير كفاءتها الإنتاجية وبناء إستراتيجيتها التسويقية وتحديث مساراتها التكنولوجية في عمليات الإنتاج.
4. تلافي الخسائر المتراكمة وخاصة في حالة استمرار الإنفاق في مشاريع الدولة،إذ أن باعث الربح في الملكيات الخاصة هو الكفيل بتوفير الإيرادات وتحقيق الفوائض المالية التي تساعد بدورها على تطوير المنشآت ذاتياً بالإضافة إلى إيجاد وعاء جديد للضرائب لتحل بدلاًعن تخصيصات الدعم التي غالباً ما تقدمها الدولة للمنشآت العامة وما تحققه مثل هذه الأمور من استبعاد للضغوط التضخمية وارتفاع معدلات الأسعار.
5. اعتماد الخبرات الإدارية والاقتصادية والتكنولوجية التي هي موضع الاهتمام والتحفيز من قبل القطاع الخاص .
6. سحب جزء من السيولة النقدية لامتصاص التضخم النقدي والتوجه نحو الاستثمار ،وذلك نتيجة لزيادة حصة الخزينة وتقليص الإنفاق الموجه نحو المنشآت.
   وهكذا يتضح دور الخصخصة في تعديل الخلل في البنية الهيكلية لعملية الإنتاج ،وذلك عن طريق ضمان التوازن التقني والاقتصادي والاجتماعي ما بين العرض والطلب مع تعزيز دور الأجور والحوافز في استقرار العاملين وتطوير كفاءتهم الإنتاجية وبالتالي تصحيح الاتجاهات السلبية التي ترافق نشاط المنشآت في القطاع العام.
· في الجانب الأول نجد أن نسبة عالية من المشروعات التي تم خصخصتها أصبحت أكثر كفاءة وربحية عما كانت عليه في القطاع العام ، وأن معدلات النمو قد ارتفعت بل إنها قد تحولت في بعض البلدان من معدلات سالبة إلى معدلات موجبة ومتنامية .[footnoteRef:4] [4:  سليمة شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق >] 

· لكن في الجانب الآخر نجد:[footnoteRef:5] [5:  محمد رياض الأبرش ،نبيل مرزوق (2002).الخصخصة:آفاقها وأبعادها ،دار الفكر ، دمشق ، ص189..191.] 

·  أنه من أبرز الأخطار التي تمثلها الخصخصة لهدف تحسين الكفاءة  في النظام الاقتصادي إحلال الاحتكارات الخاصة محل الاحتكارات العامة وذلك في حال غياب المنافسة، لأنه في هذه الحالة سوف تسعى المشروعات الخاصة لاستغلال أوضاعها السوقية  لتعظيم دخولها على حساب المستهلكين . ولقد أظهرت التجربة البريطانية ذاتها أن هذه النتيجة ليست افتراضاً بل هي خطر واقعي ظهر جلياً في عمليات خصخصة                           British  Telecom, British Gas, British Airways    .[footnoteRef:6] [6:  سليمة شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق  .] 

· في دراسة لصندوق النقد الدولي ،يعترف فيها أنه لا يمكن الاستشهاد بأي حالة من حالات النجاح لبرامج إعادة الهيكلة التي تمت في أكثر من 100 دولة نامية، حيث جاء فيها :"...في الواقع لقد اتضح غالباً أن وضع برامج(التعديل) بالتطبيق قد ترافق بزيادة في التضخم وفي انخفاض في معدل النمو".
· يقول ميشيل كامدسو أحد مدراء صندوق النقد الدولي في حديثه عن برامج التعديل الهيكلي في الدول الاشتراكية سابقاً:"النتائج الأكثر مدعاة للأسف حتى وإن كانت غير مستبعدة كانت الهبوط الكبير للإنتاج الحقيقي وتصاعد البطالة".
· في دراسة لرولف فان درهوفن قدمت في ندوة أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى يقول: "لا تقدم تجارب تخصيص المنشآت العامة براهين تمكننا من تقرير ما إذا كان من شأن تغيير الملكية بحد ذاته تعزيز الكفاءة ،فمن الصعب الفصل بين تأثير العوامل المختلفة على أداء المنشآت....وقد بلغت تكاليف الخصخصة في بلدان عديدة أكثر مما كان مقدراً لها".
· إذن باعتراف الجهات المشرفة والمطالبة بالخصخصة على المستوى العالمي ،إن نقل الملكية لم يبرهن على صحة الإدعاء بتحسن الإنتاجية والفعالية وزيادة النمو الاقتصادي .
· على العكس من ذلك تبين التجارب التباطؤ في النمو الاقتصادي ،إنْ لم يكن التراجع في الإنتاج والنمو السلبي في العديد من القطاعات وخاصة قطاع الخدمات العامة التي تم نقل ملكيتها للقطاع الخاص. حيث تبين تراجع سوية هذه الخدمات وارتفاع تكاليفها على المدى الطويل ،إذ في سعي رأس المال للربح السريع يحجم عن الاستثمارات المكلفة ،والتي تتطلب زمناً أطول لاسترجاعها وإن كانت تحقق تقليصاً في التكلفة على المدى الأبعد وبالتالي سلع وخدمات بأسعار أقل للمستهلك.
· وهذا ما حدا بالمملكة المتحدة (أولى المروجين للخصخصة) للتدخل ضد أسلوب الاستثمار الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال الكهرباء والذي نقلت ملكيته إليه. 
· ليس هناك من أدلة تجريبية ميدانية تجعل نوع الملكية العنصر المحدد لكفاية وحدات الإنتاج ، وأنه إذا كان أداء وحدات الإنتاج في القطاع العام في أحيان كثيرة ضعيفاً ، فذلك مرده إلى أسباب وعوامل لا تتعلق بطبيعة الملكية وإنما بطبيعة السوق ونوعية الإدارة والظروف المحيطة بالاقتصاد ككل وعليه يجب ألا ننتظر تحسناً واضحاً في الأداء الاقتصادي لوحدات الإنتاج المتعثرة من مجرد تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص. 
· الركب الاقتصادي العالمي وفق مايؤكده الخبير الاقتصادي غسان ديبة ، يذهب منذ انطلاق الأزمة المالية العالمية 2008 في اتجاه تدخل الدولة أكثر في الاقتصاد ،ويشدد على وجود أمثلة لا تنتهي على أن الخصخصة في عدد من الدول أدت إلى نتائج تتناقض مع تحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة الإدارية وخفض الأسعار ونوعية الخدمات . فقد فشل القطاع الخاص في بريطانيا في تحسين أداء قطاع النقل ،وفشل كذلك في قطاع الكهرباء في الولايات المتحدة.[footnoteRef:7] [7: غسان ديبة (2009). مع الخصخصة أم ضدها ،جريد الأخبار 18/11/2009.] 

· في كوريا مثلاً تبين أن ليس كل الشركات التي تم خصخصتها استفادت بشكل متساوي من هذا التحول في الملكية .فمن أصل 15 شركة تبين أن :(6شركات ازدادت كفاءتها ،2 شركة تدهورت كفاءتها بعد الخصخصة،7 شركات لم يكن تأثير الخصخصة ذا أهمية). [footnoteRef:8] [8: 2Van  Der  Hoeven ,Rolph/Edited (1997). Lessons from Privatization : Labour Issues in Developing ,International Labour Office , Geneva .] 
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· من الفوائد التي تعزى إلى عملية الخصخصة توسيع قاعدة الملكية في المجتمع ،وبالتالي مساهمة وإشراف من قبل شرائح واسعة من المجتمع في رأس المال الاجتماعي ،المظهر لهذه الأطروحة جذاب ويدغدغ مشاعر الفئات الوسطى في الملكية .
·  ولكن الوقائع تبين عدم تحقق هذا الافتراض حيث يفترض وجود ادخار عائلي كبير نسبياً وهذا غير متوفر في معظم الدول النامية ،بالإضافة إلى أن الإجراءات الأخرى المصاحبة لعملية إعادة الهيكلة تؤثر على دخول ومستوى معيشة ليس العمال فقط ،وإنما أيضاً الفئات الوسطى الأقدر على الادخار وغالباً ما يكون العمال غير مهتمين بالملكية والعامل الأهم عندهم هو الدخل المتحقق ،كما أن أوضاعهم السيئة تدفعهم إلى التخلص من أسهمهم بأسرع وقت للحصول على دخل آني ومباشر يساعدهم في حل مشكلاتهم المالية.
· وتجربة بلدان أوربا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة ، تبين أن حصة العمال في المنشآت التي بيعت قد تحولت مباشرة إلى المديرين والمافيات المسيطرة.
· الجانب المهم في عملية توسيع قاعدة الملكية ،هو حق المشاركة في عضوية مجلس الإدارة حيث لا يكتسب حملة الأسهم هذا الحق إلا بعد تملكهم نسبة( 10% )من إجمالي الأسهم ،وغالباً لا يستطيع صغار المساهمين تشكيل كتلة مناسبة من الأسهم للتمثل في عضوية مجلس الإدارة وبذلك يفقدون حقهم في التوجيه والإشراف على عمل المنشأة.
· في التجربة المصرية ،منحت الحكومة المصرية أولوية التملك لعمال المنشأة وذلك بأن منحتهم تخفيضاً على أسعار الأسهم بنسبة( 20% )ويسري هذا التخفيض على كتلة( 5% )من إجمالي الأسهم ،وفيما يتجاوز ذلك فهم يشترون الأسهم بالأسعار المتداولة كباقي المساهمين ،ومع ذلك لم تستطع التجمعات العمالية والتنظيمات النقابية من تشكيل نسبة( 10%) من الأسهم ،وبالتالي لم تستطع الدخول إلى مجلس الإدارة في هذه المنشآت .
· في دراسة حول الخصخصة في تونس تبين أن حصة العمال لم تتجاوز( 5,3 % )من إجمالي الأسهم.
· إذن ليس هناك ما يؤكد توسع قاعدة الملكية ، بل على العكس تم استبدال الملكية العامة بملكية عدد محدود من الأفراد. 
· الملكية ليست هي التي تقرر أداء الشركات بقدر ما هي بيئة السوق ، وتنظيم الشركة ، والحوافز الإدارية .[footnoteRef:9] [9:  هارفي فيجنباوم ، جفري هينج ،بول ستيفنز (  2000 ).دراسات عالمية-برامج الخصخصة في العالم العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،ص53 .] 

· الاعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير يؤدي إلى انكشاف خارجي أوسع قد يؤدي بدوره إلى زيادة السيطرة الأجنبية على الاقتصاد الوطني . 
· زيادة نفوذ رأس المال الأجنبي وخاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة يشكل مساساً وتهديداً للسيادة الوطنية ،فهو يسلب  الدولة  سلطة القرار في هذه القطاعات وينتقص من سيادتها ، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون عامل ضغط سياسي واجتماعي خارجي على الدول وتوجهاتها من خلال تحكمه بهذه القطاعات الأساسية .
· ولعل أبرز المخاطر وضوحاً ،ذلك الاتجاه المتنامي في الدول الرأسمالية المتقدمة والداعي للسيطرة على الاحتياطيات النفطية في الدول المنتجة لضمان سيطرة شاملة على سوق النفط العالمي .
· وتمارس الدول الرأسمالية المتقدمة وشركاتها العابرة للقارات ضغوطها على الدول المدينة لمبادلة جزء من مديونيتها بجزء من احتياطياتها النفطية .وهذا ما حدث للمكسيك والإكوادور وكولومبيا بالإضافة إلى نيجيريا وأنغولا ،وعانت الجزائر من ضغوط كبيرة لبيع( 20-25%)من احتياطياتها النفطية مقابل جزء من ديونها. [footnoteRef:10] [10:  محمد رياض الأبرش،نبيل مرزوق(2002). الخصخصة: آفاقها وأبعادها،دار الفكر،دمشق ،ص194..199.] 
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· كانت أولى المشروعات التي تم نقل ملكيتها هي المشروعات العامة الرابحة والتي تحقق دخلاً وإيراداً ثابتاً للموازنة العامة للدولة ،أما المشروعات الخاسرة فقد امتصت إعادة هيكلتها ما حققته عملية البيع من إيرادات ، وفي حالات أخرى أطلقت حرية تسعير السلع والخدمات المقدمة من قبل هذه المنشآت؛ وبالتالي كان التخلص من الخسارة وتحسين الريعية من خلال زيادة الأسعار ،أو تسريح العمال الفائضين ، أو من خلال إلغاء بعض القيود والضوابط لتشغيلها واستثمارها ، وهي أمور لا تتعلق مباشرة بالملكية .
· وهذا ما يدفع للتساؤل في كثير من الحالات عن مبررات نقل الملكية ،إذا كانت إعادة الهيكلة ستؤدي إلى جعل هذه المؤسسات رابحة وذات ريعية أفضل.فلماذا تنقل ملكيتها إلى رأس المال الخاص؟ وبالمقابل هل يمكن للقطاع الخاص أن يشتري منشآت خاسرة؟؟
· مع ذلك لا يوجد دليل على هذا التحسن المزعوم ،إذ تم تقليص العجز في الموازنة في أغلب الدول من خلال الضغوط المباشرة على الأجور والإنفاق العام والدعم للسلع الأساسية.ولعل تجربة اليونان أكبر مثال على ذلك .
· أما العجز في ميزان المدفوعات والمديونية الخارجية، فالملاحظ أنه قد استمر في الزيادة وأنه على الرغم من الإصلاحات في أكثر من (70) بلداً نامياً منذ(1980) فإن عبء الدين الخارجي للدول النامية قد ازداد من (658)مليار دولار عام(1980) إلى (1770)مليار دولار عام (1993). وازداد الدين الخارجي للدول العربية من (141417) مليون عام (1990) إلى (157738) مليون دولار عام (1995) ، فعلى الرغم من تطبيق معظم الدول العربية برامج للتصحيح الهيكلي ، فإن مديونيتها قد زادت بما يقارب (11,54% )خلال خمس سنوات .[footnoteRef:11] [11:  محمد رياض الأبرش،نبيل مرزوق(2002). الخصخصة: آفاقها وأبعادها،دار الفكر،دمشق  ،ص185،186 .] 

· فالخصخصة التي نحتاجها هي تلك التي تتناول المؤسسات الإنتاجية التي تتحمل خسائر سنوية تساهم في إبقاء المالية العامة في حالة عجز ، غير أنه في معظم الأحيان تم الاكتفاء بخصخصة المؤسسات الرابحة لسهولة إيجاد مستثمرين من القطاع الخاص لشراء تلك المؤسسات ، ولهذا السبب لم  يتحسن وضع المالية العامة بشكل ملموس  بل قد يتدهور من جراء فقدان أرباح تلك المؤسسات ، مما يزيد من المتاعب الاقتصادية والمالية الإجمالية.[footnoteRef:12] [12:  جورج  قرم (2004). الخصخصة والأمن الاجتماعي ، ندوة العصر العربي الجديد: الواقع والتحديات ، المجلس الوطني للثقافة والعلوم والآداب ، مهرجان القرين الثقافي العاشر ، الكويت .] 

 [image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\ee.gif]رابعاً:أثر توسيع حجم القطاع الخاص واعتماده في النمو والتنمية الاقتصادية
· من المبررات التي تقدم للخصخصة، ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص القادر على تعبئة الموارد والاستغلال الأمثل لها .
·  واستجابة لهذه التوجهات أصدرت العديد من الدول العربية قوانين لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ، وقدمت إعفاءات ملموسة وتسهيلات كبيرة بالإضافة إلى نقل ملكية المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص . ومع ذلك فإن حصة الإنفاق الاستثماري من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية قد تراجعت من (22,3)% عام (1990) إلى (21,1)% عام (1996) .
· نظراً لاعتماد الكثير من الدول النامية على التخطيط المركزي الحكومي والملكية العامة لوسائل الإنتاج ، ظهر ما يسمى بالاقتصاد الخفي أو اقتصاد الظل الذي له آثار سيئة كثيرة ، والخصخصة قد تكون وسيلة لحصر هذه الظاهرة في أضيق الحدود .
· إن التراجع في دور الدولة والقطاع العام ،يلعب دوراً أساسياً في انحسار الفئة الوسطى وهي الفئة الأكثر قدرة على تحريض النمو والتطور. [footnoteRef:13] [13:  محمد رياض الأبرش،نبيل مرزوق(2002). الخصخصة: آفاقها وأبعادها،دار الفكر،دمشق  ،ص187 ..189 .] 

· سياسات برامج التثبيت الهيكلي التي تم تطبيقها في الدول النامية  هي سياسات كان الغرض المباشر منها غرضاً مزدوجاً ، ألا وهو زيادة قدرة الدول النامية على الوفاء بديونها المستحقة للدول المتقدمة – وهذا شيء مختلف عن التنمية بالطبع، حيث يكون التركيز على الانضباط المالي وإعادة توجيه الموارد لخدمة الديون حتى ولو تعارض ذلك مع متطلبات التنمية من جهة ، وفتح أسواق الدول النامية أمام منتجات واستثمارات الدول المتقدمة – وهو ما قد يخنق التنمية بدلاً من أن يعززها من جهة أخرى . وبعد ذلك يأتي غرض التنمية كغرض غير مباشر لبرامج التثبيت والتكيف ، ولذا فليس من الغريب   أن تؤدي هذه البرامج إلى الركود أكثر مما تؤدي إلى النمو ، حتى بعد فوات سنوات متعددة على بدء تطبيقها.[footnoteRef:14] [14:  مجلة  جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد(26)، العدد(1)،ص568 .] 

       مما سبق يمكننا القول بأن الآثار الاقتصادية للخصخصة متضاربة وفي أغلب الأحيان تكون مخيبة للآمال وليست بمستوى التوقع ، ومع ذلك يجب ألا ننسى الفروق الفردية والإمكانات الخاصة بكل بلد والظروف المحيطة به ،ومهما حاولنا تجنب آثارها لكن لا بد من وجود سلبيات تكون ضريبة ومقابل لمزاياها المتوقعة . وعليه من المهم  الرشد والتأني في حال تطبيق الخصخصة وأخذ كافة العوامل بعين الاعتبار وبالأخص المصلحة الوطنية العليا 


[image: 83fc893e62]" الآثار الاجتماعية لتطبيق الخصخصة "[image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\83fc893e62.gif]
   لا بد وأن تقترن عملية الإصلاح الاقتصادي ببعض التكاليف الاجتماعية المؤقتة ، والتي يمكن خفضها عبر ترشيد سياسة التثبيت والتكيف الهيكلي .[footnoteRef:15]  حيث أن   " تأمين المعالجة المثالية لمشاكل الفقر والبطالة ، وتحقيق الحماية الحقيقية للأمن الاجتماعي لا يمكن أن تتم دون نجاح الدول ( العربية) في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة القادرة على تحسين ورفع مستويات المعيشة للسكان ، وتوفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من العاطلين" . [footnoteRef:16] [15:  مجلة  جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد(26)، العدد(1)،ص568 .]  [16:  جورج  قرم( 2004). الخصخصة والأمن الاجتماعي،ندوة العصر العربي الجديد: الواقع والتحديات ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، مهرجان القرين الثقافي العاشر، الكويت ، ص 4 .] 
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    تحمل الخصخصة في طياتها آثاراً داعمة لمبدأ العدالة وأخرى مخلة بهذا المبدأ، حيث  يرى مؤيدو الخصخصة أن الخصخصة ستؤدي إلى مزيد من العدالة الاجتماعية من خلال:
· الخصخصة تعطي فرصة للطبقة العاملة للتملك والمساهمة في العملية الإنتاجية وهو ما يسمى "بتشجيع رأسمالية الشعب".
· تسمح الخصخصة بخلق نوع من التقارب بين الطبقة العاملة والملاك بعد أن أصبح الأفراد مساهمين ومالكين للمشروع أو الشركة  فمشاركتهم في رأس المال والربح واتخاذ القرار سوف يجعلهم يزيدون جهدهم ويدفعون بالعملية الإنتاجية إلى مزيد من الإنتاج والكفاءة فتزيد أرباحهم وثرواتهم.
· إذا ترتب على الخصخصة تحسين في مستوى الكفاءة الاقتصادية ورفع معدل النمو الاقتصادي ،فإن مجمل المستهلكين يمكنهم الاستفادة من هذا التطور لسببين تابعين هما : الانخفاض في أثمان السلع والمنتجات الذي ينجم عن التوسع في النشاط الاقتصادي ،وزيادة الدخول الحقيقية التي تعم على أثر ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
أما المعارضون يرون أن : [image: quiz_3]
· المشروعات المخصخصة تذهب غالباً إلى الصفوة الغنية في المجتمع مما يؤدي إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخول القومية وتمركز الثروة .
· الإجراءات التي اتخذت في تشيلي تحت شعار "الرأسمالية الشعبية" لتجنب تركيز الثروة لم تشكل ضماناً كافياً ضد هذا الخطر.
· تؤدي الخصخصة إلى إلغاء الدعم للسلع والخدمات مما يؤثر على الطبقات الفقيرة في المجتمع.
· وبالتالي هناك خطراً قائماً عند انتهاج سياسة الخصخصة وهو أن يؤدي الاعتماد على آليات السوق وحدها كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي إلى إضعاف التزامات الفرد تجاه الجماعة،ومن ثم فقد المواطنين الأكثر ضعفاً لملجئهم الاجتماعي الطبيعي .
· فالخصخصة إذا شملت المنشآت والمرافق الخدمية والاجتماعية قد تقود إلى نتائج تناقض مبدأ الرفاه الذي يقضي بضرورة توفير الخدمات لمن يحتاجها، وليس فقط لمن يملك دفع ثمنها . [footnoteRef:17] [17:  سليمة شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق  .] 

· لقد أدت سياسات الإصلاح الهيكلي إلى زيادة التفاوت الاجتماعي والتمركز للثروة في أيدي الخمس الأكثر دخلاً من السكان ، وتقلصت حصة الخمس الأفقر .وتدلل تجارب النمو على أن التفاوت الكبير في الدخل يعيق عملية النمو الاقتصادي ولا يحفز على الاستثمار الداخلي بل أنه يدفع إلى تصدير رأس المال بحثاً عن الأمن والعائد الجيد في الخارج.
· في الجزائر كانت معدلات النمو (1988-1996)على الشكل التالي: 
47%من الناتج المحلي لفئة 20%من السكان الأعلى دخلاً.
18%حصة ال40%من السكان الأقل فقراً.
7%حصة ال20%من السكان الأفقر.
· إن التراجع في دور الدولة والقطاع العام ،يلعب دوراً أساسياً في انحسار االفئة الوسطى وهي الفئة الأكثر قدرة على تحريض التطور والنمو ،وتؤدي الخصخصة المترافقة بتمركز الثروة إلى تباطؤ النمو وتراجع معدلات الاستهلاك وتصاعد حدة التوتر الاجتماعي ،مما ينعكس سلباً على الاستثمار والتوسع الاقتصادي بشكل عام.[footnoteRef:18] [18:  محمد رياض الأبرش،نبيل مرزوق(2002). الخصخصة: آفاقها وأبعادها،دار الفكر،دمشق   ،ص187..189.] 
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· لقد أغفل القائمون علي نظام الخصخصة البعد الاجتماعي‏(‏ القوة البشرية‏)‏ عند تطبيقه بالرغم من أن أي اقتصاد قومي لا يقوم بدون العامل الاجتماعي، ومثلث العمل الناجح يقوم على ثلاث‏ دعائم هي صاحب العمل والتنظيم النقابي والجهة الإدارية العليا‏(‏ الممثلة في الحكومة‏)‏ مع وجود لوائح وقواعد قانونية واضحة. 
ولقد انقسم المحللون والدارسون لهذه القضية إلى مؤيد ومعارض.
· فالمعارضون يرون أن الحفاظ علي حقوق العمال شعار يتم رفعه في كل مرحلة تتم فيها خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة‏..‏وإهدار حقوق العمال هو الشكوى المستمرة بعد الخصخصة‏..‏ فقبلها يتم الإعلان بشكل مكثف عن أن حقوق العمال لن يتم الاقتراب منها‏،‏ وبعد الخصخصة لا يوجد ما يلزم الشركات المالكة بالحفاظ علي حقوقهم‏..‏ وهنا ازدحمت أروقة المحاكم بقضايا عمالية‏، كما رفع العديد من العمال دعاوي قضائية ضد هيئة التأمينات الاجتماعية بسبب استحقاق المعاش المبكر وكيفية تسوية الحقوق المادية والتأمينية فالعمال يفاجئون بانخفاض ما يحصلون عليه عما يتوقعونه.
· وأن المعاش المبكر له آثار سلبية على عدة مستويات، فبالنسبة لتأثيره على العامل فقد أدي نظام المعاش المبكر إلى انتقاص الحقوق التأمينية لأصحاب هذه المعاشات لعدة أسباب منها تخفيض المعاش بنسب تختلف حسب السن‏، بالإضافة إلي ضعف قيمة المعاش نتيجة لقصر مدة الاشتراك وضآلة  قيمة الأجر الذي يتم عنده التسوية‏.
·  وقد أشارت الإحصاءات في جمهورية مصر العربية -على سبيل المثال لا الحصر- إلى أن تطبيق سياسة الخصخصة أدى إلى ارتفاع حالات المعاش المبكر من(‏384‏ )ألف حالة في نهاية يونيو‏2004‏ إلى (‏403‏ ) آلاف حالة بنهاية يونيو 2005 وبنسبة‏(40  %‏ )من إجمالي عدد حالات معاش التقاعد خلال هذه الفترة.
· وأصبحت خصخصة الشركات مرضاً يصيب الطبقة العاملة بحالة من الفزع والخوف من المجهول وأصبح شبح الاستغناء عن العمالة والانضمام لصفوف البطالة يؤرق العمال مما يجعل سبيل الإنقاذ أمامهم هو المعاش المبكر بعد التجارب السابقة التي مر  بها العمال،‏ فأقصى مدة حافظ فيها المستثمر على العمالة التي لديه هي‏3‏ سنوات ، وبعدها إما يغير نشاط المشروع أو يبدأ في الاستغناء المرحلي عن العمال لديه بحجة أن إمكانيات الشركة وظروف الاستثمار غير جيدة ، ويبدأ صاحب العمل في المضايقات واستخدام أساليب التعنت حتى يجبر العمالة علي تقديم الاستقالة واللجوء للمعاش المبكر ولكن في هذه الحالة يخسر العامل قيمة التعويض لأن الشركة تقدم ما يثبت أنها تعاني من الخسارة، كما أن تجربة عرض أسهم الشركات على العمال أثبتت فشلها أيضا بعد أن اضطر العمال لبيع أسهمهم بالخسارة نتيجة توقف الشركة أو تصفيتها‏.‏
·  فعندما تشمل عمليات الخصخصة القطاع العام سيكون لدينا جيش من الموظفين والعمال عاطلين عن العمل،وكما نعلم فان القطاع الخاص يهتم بتقليص الكلف من أجل دخوله المنافسة.. ومن أجل ترويجه السلع والخدمات.[footnoteRef:19]  ففي الإرجنتين، أدّت خصخصة مؤسسّة السِّكك الحديدية التي بدأت عام ١٩٩٠ إلى فقدان نحو ثمانين ألف وظيفة خلال أقل من خمس سنوات. لكنّ الشركة كانت قبل الخصخصة تخسر ثمانمئة مليون دولار سنويًا وتتّلقى إعانات مالية حكومية بقيمة ألف وثلاثمئة مليون دولار كلَّ عام، فيما كانت نسبة  ما تنقله قطاراتها من مجمل الركاب والبضائع تقلّ عن عشرة في المئة من المجموع . وفي عام ١٩٩٥ ، تناقصت المساعدات الحكومية إلى مئتين وخمسين مليون دولار في السنة وازدادت الإنتاجية عشرة أضعاف، كما ازداد عدد المتنّقلين يوميًا بالقطارات بين المدن والضواحي بنسبة ٤٥ في المئة ٢٥ . وفي المكسيك،  خُفِّض عدد الموظفين والعمال بنسبة النصف. خلال السنوات الأربع التي سبقت الخصخصة في ٢١٨ مؤسسة تملكها الدولة . [19:  أحمد عارف العساف(2009). سياسة الخصخصة وأثرها على البطالة والامن الوظيفي للعاملين : شركة الاسمنت الأردنية كنموذج، مجلة علوم إنسانية، السنة(6)،العدد(41)  .] 

· فقد اختارت مصر مثلاً تطبيق الخصخصة ببطء شديد وتدريجي، بغية إبقاء المعارضة العمّالية في حدِّها الأدنى؛ وتبنَّت استراتيجية التقاعد الطوعي المبكر، ومشاريع امتلاك الموظفين أسهم الشركات التي يعملون فيها، وإعادة التدريب، والتمويل الجزئي . 
· بالإضافة إلى أن : إطلاق يد القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية يكون وفقاً لمعايير الربح والخسارة دون أي اعتبار اجتماعي أو إنساني وطني.[footnoteRef:20] [20:  انطوان الناشف(2000). الخصخصة( التخصيص): مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق  العامة ،منشورات الحلبي، بيروت  ،ص86. 306.] 

· لاشك أن تأثير الخصخصة على سوق العمل في المدى المباشر والقصير هو تأثير سلبي يعمل في اتجاه زيادة معدلات البطالة،خصوصاً إذا اعتمد مبدأ السرعة في عملية تحويل الملكية .أما في المدى الأبعد فالمسألة ترتبط بتأثير الخصخصة على حركة النمو الاقتصادي .   من الأمثلة عل ذلك ما حدث في اليابان عندما تم تخصيص شركات الخطوط الحديدية ، حيث سرحت قرابة 39ألف عامل.
·  أما المؤيدون[footnoteRef:21] فينظرون إلى هذه المسألة من زاوية مخالفة تماماً، ويرون أن كثرة الأعمال الاستثمارية والشركات التي تمت خصخصتها ستستوعب البطالة وستكون هناك نهضة عمرانية كبيرة، إضافة إلى فتح وكالات لترويج منتجات تلك الشركات تبدأ تدريجياً بامتصاص البطالة وهذه تخضع إلى فترة زمنية معينة قد تقدر ببضع سنوات. [21:  أحمد عارف العساف(2009). سياسة الخصخصة وأثرها على البطالة والامن الوظيفي للعاملين : شركة الاسمنت الأردنية كنموذج، مجلة علوم إنسانية، السنة(6)،العدد(41)  .] 

· وتعتبر نسب البطالة من المؤشرات الهامة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تراوحت نسبة البطالة في الأردن خلال السنوات الماضية بين الزيادة والنقصان الطفيف ، فحين بلغت نسبة البطالة (13.7% )في العام 2000، زادت حتى بلغت( 14.7% )في العام 2001، ثم واصلت الصعود في العام 2002 إذ بلغت( 15.3%)، وحققت في العام 2004 أقصى انخفاض حيث بلغت( 12.5%)، ومن ثم عاودت الصعود لتبلغ( 14.8% )و(14.0% )و( 14.3% )للأعوام 2005 و2006 و2007 على التوالي. ومن هنا يتبين بأنه على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة ، وعلى اعتبار أن العديد من سياسات الحكومة قد نجحت منذ مطلع القرن الحالي في الحد جزئيا من البطالة، إلا أن نسب البطالة لا زالت تراوح مكانها.
·  إن الانعكاسات المباشرة للخصخصة في مجال الخدمات العامة ،ذات نتائج هدامة لرأس المال البشري والتنمية البشرية التي تُجمع الآراء على مركزيتها ودورها الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة والمعتمدة على الذات ، ولا تتوقف هذه النتائج على الدول النامية فقط  وإنما تشمل أيضاً الدول الرأسمالية المتقدمة ،وهذا ما حدا بالمنظمات المهنية والاجتماعية في فرنسا وعدد من دول أوربا الغربية للاحتجاج بقوة على خصخصة هذه القطاعات وإجبار الحكومة على التراجع عن إجراءات الخصخصة.[footnoteRef:22] [22:  محمد رياض الأبرش،نبيل مرزوق(2002). الخصخصة: آفاقها وأبعادها،دار الفكر،دمشق ،ص193.] 

وكمثال نطرحه في هذا الصدد برنامج الخصخصة المصري الذي يشتمل على برنامج متوازن للتعامل مع مشكلة العمالة ... فيما يلي بعض ملامحه :
·   المعاش المبكر .
· مساهمة العاملين في تلك الشركات .
·  انتقال العمالة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
· إعادة تدريب العاملين على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي .
·  تشجيع العاملين للدخول في مشروعات صغيرة يتم تمويلها من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
     هذا إلى جانب أنه من المتوقع أن تتبع عملية الخصخصة خلق آلاف الوظائف الجديدة في قطاعات البنوك والمحاسبة والمحاماة وسوق المال وغيرها.كما أن معظم وحدات القطاع العام لا تعمل بكامل طاقتها بمعنى إن تشغيل الطاقات العاطلة سوف يستوعب جزء لايُستهان به من العمالة الزائدة وأيضا حالة الانتعاش المنتظرة سوف تؤدى إلى الإقبال على الاستثمار الجديد والحاجة إلى عمالة جديدة في مجالات متعددة والموارد الجديدة من بيع بعض وحدات القطاع العام ستتيح للحكومة زيادة طلب الحكومة على العمالة ... الخ .
ومن المتوقع أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن بين طياته الخصخصة سوف يؤدى في المدى البعيد إلى توسيع قاعدة الإنتاج ، والارتقاء بقوة العمل.[footnoteRef:23] [23: 1نادية عبد النعيم(   2008  ). الخصخصة وآثارها على التنمية ،] 
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     ومن أبرز سلبيات الخصخصة تفاقم مشكلة البطالة وزيادة معدلات التضخم،وخلق أشكال احتكارية تؤدي إلى السيطرة على بعض جوانب النشاط في الاقتصاديات الوطنية.فتفاقم مشكلة البطالة ناتج عن الاستغناء عن العمال أو دفعهم إلى الاستقالة أو المعاش المبكّر، أما بخصوص زيادة معدلات التضخّم فإنه ناتج عن السعي إلى زيادة الربح في القطاع الخاص، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يتمّ الرفع في أسعار المنتجات والتخلي عن الأسعار الاجتماعية وهو ما يترتب عنه زيادة معدلات التضخم. وقد يترتب عن عملية الخصخصة سوء توزيع للموارد، خاصة إذا ما عملت الدولة على تقييد البيئة التنافسية بالنسبة إلى المشاريع العامة بغرض رفع قيمتها أمام المشترين من القطاع الخاص، وان كان ذلك يؤدي إلى زيادة ربح المشاريع العامة على المدى القصير إلا أنه يؤدي إلى خفض كفاءة توزيع الموارد في الاقتصاد ككل. ولتجنب هذه الآثار، اقترح المشاركون في الملتقى معايير يتم استخدامها في تقييم آثار عملية الخصخصة تتمثل أهمها في:
1 - معدل التضخم: يستخدم كأحد المعايير الهامة في عملية التقييم، حيث أن ارتفاع معدل التضخم قد يكون نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها المشاريع التي تمت خصخصتها بينما انخفاض معدل التضخم يعكس انخفاض أسعار هذه السلع والخدمات. وقد ترتفع الأسعار في بداية عملية الخصخصة وذلك لارتفاع تكلفة السلع والخدمات نتيجة لإعادة هيكلة الوحدات التي تمت خصخصتها. لكن على المدى البعيد تنخفض أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة الإنتاج وأعمال قوى المنافسة مما يؤدي إلى زيادة المعروض من السلع والخدمات. ولكن لا يجب أن ينظر إلى ارتفاع أو انخفاض الأسعار كأثر ناتج عن الخصخصة على حدة بل يرتبط ذلك بمجموعة أخرى من العوامل أهمها جودة السلع ومدى توفرها بالأسواق.
2  - معدل البطالة: في بداية عملية الخصخصة يتم توفير جانب من العمالة والتي تمثل العمالة الزائدة في المشاريع العامة، إلا أن زيادة الاستثمارات والإنتاج بمعدلات مرتفعة يؤدي إلى خلق طلب متنام في سوق العمل وبالتالي زيادة معدلات التوظيف في المجتمع، ومن ثمة القضاء على مشكلة البطالة دون حاجة إلى تدخل مباشر من جانب الدولة أو فرض أعداد معينة من العمالة على المشروعات العامة.
3 - معدل النمو الاقتصادي: يعتبر معدل النمو الاقتصادي أحد أهم المعايير المقترحة لتقييم آثار عملية الخصخصة، فعملية الخصخصة تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في المشاريع التي تمت خصخصتها ومن ثمة زيادة الإنتاج مما يساعد على زيادة القيمة المضافة وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي الذي يعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي والذي يعكس مدى مساهمة المشاريع التي تمت خصخصتها في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
4 - عجز الميزانية العامة للدولة: يمكن استخدام التغيّر في عجز الموازنة كأحد معايير تقييم عملية الخصخصة، حيث تؤدي إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال أمرين يمارس كل منهما تأثيراً ايجابياً على قيمة هذا العجز: الأول تخفيض النفقات العامة نتيجة التخلص من خسائر الوحدات العامة التي تمت خصخصتها وإلغاء الدعم المباشر وغير المباشر الموجه لمنتجات هذه الوحدات. والأمر الثاني زيادة الإيرادات العامة نتيجة زيادة حصيلة الإيرادات السيادية لزيادة الضرائب المحصلة من الأرباح المتزايدة للمشاريع التي تم تخصيصها .

خاتمة المبحث الثاني 
مما سبق نجد أن أثار تطبيق الخصخصة ليست ثابتة والأمور تكاد تكون متضاربة ، فتجارب نجحت وأخرى فشلت وبين ذلك وذاك يبقى لكل دولة خصوصيتها وظروفها الخاصة . الأمر الذي يجعلنا نفكر كثيراً قبل الإقبال على تطبيقها ..
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